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184503 ‐ إذا تراض الورثة عل قسمة فلا حرج عليهم ف إمضائها وإن تضمنت وقوع بعض الضرر

عل أحدهم .

السؤال

توف زوج الذي عشت معه أكثر من ثلاثين سنة , ولم ين لدينا أبناء سوى ابنة أخ الت ربيناها منذ ولادتها . وكان كل ما

تركه ل سوى شقة صغيرة ذات 3 غرف أستر فيها نفس . ولن بما أن ليس لدينا أبناء ، فإن إخوته الثلاثة وأخته الوحيدة ،

لهم نصيب ف الشقة , وما حدث هو : ما إن مرت أيام عل وفاة زوج حت بدؤوا يهددونن بالخروج من المنزل ، وإلا سوف

يلجئون للقضاء ، ولك أن تتخيل كم تسببوا ف مرض ، ومرض ابنت بسبب الانهيار العصب ، فليس لنا مان آخر نلجأ إليه ،

ولم نن نملك ثمن نصيبهم .. المهم بعد مناقشات معهم ، وبعد أن أخذنا لهم الجاه ، اتفقنا عل أن ندفع لهم 50 مليون لل

واحد منهم ، وكان واضحاً أن نصيب أختهم هو 25 مليون ، أي : الأنث تأخذ نصف الذكر ، لن ما حدث هو أنه ف اليوم

الذي ذهبت فيه إليهم لنتفق عل الموثق الذي سنتب عنده ، هددون أنه يجب أن ندفع لأختهم أيضا 50 مليون ، وليس 25

مليون أي : الأنث تأخذ مثل الذكر ، وأنه أنا من سيدفع مصاريف التوثيق كلها ، وإلا سيرفضون أن يبيعوا لنا نصيبهم ،

فلا ي إذ أن نصيب ، الشارع أنا وابنت وبهذه الطريقة سأكون ف , المزاد العلن ن فيباع المس ويلجئون للقضاء ل

لشراء شقة أخرى تؤوينا ، فوافقت تحت ضغط التهديد وحملت عل ظهري 200 مليون دين من الجيران والأقارب ومن أهل

الخير وجمعت لهم المبلغ المطلوب... ومازلت إل يومنا هذا غارقة ف الديون .

السؤال :

بالنسبة للثلاجة ، والفراش ، والأثاث ، أظن أنه لهم نصيب فيه ، ولن هل أعتبِر الـ 25 مليون الت أضفتها لأختهم ‐ تحت

ضغط التهديد ‐ كأنها ثمن حقهم ف الأثاث ، علما أن نصيبهم ف الأثاث لا يصل إل هذا الحد ، فنحن لا نملك سوى أثاث جد

بسيط ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

اتفق الفقهاء عل أن التركة تنتقل إل الوارث إذا لم يتعلق بها ديون من حين وفاة الميت .
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ينظر : " الموسوعة الفقهية " (24 /76) .

وتقدم ف جواب السؤال رقم : (97842) أنه إذا مات المورث ، فإن أمواله تنتقل بموته للورثة مباشرة ، ولا يجوز لأحدٍ أن

ذلك ، فإن رغب واحد منهم ف عدم تقسيم التركة كلها أو بعضها ، فلا حرج ف ل قسمة الميراث ، فإن اتفق الورثة علّيعط

حصته ، فيجب أن يعط له نصيبه من الميراث .

ثانيا :

م فذلك ، وإن زاد نصيب بعض م فلقاء مبلغ معين : فلا حرج علي ، قسمة الميراث بالتراض م علإذا حصل الاتفاق بين

هذه القسمة ، أو نقص عن حظه فيما لو قسم المال بحسب نصيب كل واحد ، وهذا هو ما يعرف عند الفقهاء بـ " قسمة

. " التراض

جاء ف " الموسوعة الفقهية " (33 /217) :

" اما قسمةُ التَّراض : فَلا يشْتَرطُ فيها انْتفَاء الضررِ ، بل الرِضا بِه ممن يقَع علَيه ، واحدًا كانَ او اكثَر ، حتَّ لَو كانَتِ الْقسمةُ

عانم ونُ ثَمي فَلا ، هِماتاجى بِحردا مهو ، مدُوهعي لا ملَه قنَّ الْح؛ لأ مدَهحو منُهذَا شَاا فَها بِهوضر منَّهَل اءكالشُّر يعمةً بِجارض

. انته " هِمنْفُسرِ اروا بِضضقَدْ را ونْهم

وعليه :

فلا حرج عليم فيما اتفقتم عليه من تنازل الورثة عن نصيب كل واحد منهم ، مقابل مبلغ معين قمتم بتحديده .

لن : إن كان اللجوء إل المحمة يترتب عليه بيع الشقة بأقل من ثمن المثل ، أو ضياع الحقوق عل أصحابها ، واضطررت

إل دفع أكثر مما يستحقه كل واحد ، مقابل عدم ضياع حقك ، أو عدم بيع الشقة بثمن المثل : فمثل هذا يحرم ف حقهم ، أن

يضطروك إل دفع مال ، لنيل حقك ، أو دفع الظلم عل نفسك .

ثالثا :

الأثاث الذي تركه الزوج ف الشقة ، إن كان من جملة صداقك ، كما يحصل ف بعض البلاد : أن يتم الاتفاق عل أن يون

الأثاث هو صداق المرأة ، أو جزءا من صداقها : فحينئذ لا حق لباق الورثة ف شء منه ، وإنما هو حق خالص لك .

ومثل هذا : لو لم يتم الاتفاق عليه ، لن اضطرد العرف ف بلادكم بذلك ، فهو كما لو اتفقتم عليه .

وإن لم ين من صداقك ، ولم يجر العرف بذلك ، فهو من جملة الميراث .

فإن كان الاتفاق قد حصل عل أن يتنازل كل منهم عن نصيبه ف التركة ، مقابل مبلغ معين ، فالظاهر أن ذلك يدخل فيه الشقة
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3 / 3

، بما فيها من أثاث ، خاصة إذا كان أمرا يسيرا مستعملا ، ليس له خطر ، بحيث يعتنون بضبطه وتقديره .

راجع جواب السؤال رقم : (142349) .

واله أعلم .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/142349

